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 المستخمص
منيجية البحث ودراسات سابقة من خلال  الفصل الأولأربعة فصول ، تناول  عمى قسم البحث

الفصل مبحثين خصص الأول لمنيجية البحث والآخر لعرض بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة ، أما 
قواعد حوكمة  منو لجانب النظري لمتغيرات البحث ، حيث تناول المبحث الأولافقد تطرق الى  الثاني

الشركات بالتركيز عمى القواعد الخاصة بأختيار المدقق الخارجي ، في حين تناول المبحث الثاني مفيوم 
 الفصل الثالثجودة التدقيق ، وتناول المبحث الثالث والأخير خاصية موثوقية القوائم المالية ، وخصص 

لمجانب الميداني وتحميل أستمارة الأستبيان عن تأثير قواعد الحوكمة في جودة التدقيق الخارجي وفي موثوقية 
القوائم المالية ، حيث تناول المبحث الأول توصيفا لمعينة وأدوات البحث ، فيما تناول المبحث الثاني التحميل 

المدقق الخارجي في العراق عمى جودة التدقيق، وأخيرا  الإحصائـــي لأثر قـــواعد الحــوكمة المتعمقة بأختيار
المبحث الثالث تناول دراسة مقارنة لأنعكاس قواعد الحوكمة المتعمقة بأختيار المدقق الخارجي عمى موثوقية 

الأخير تم عرض أىم الأستنتاجات التي توصمت ألييا الباحثة في  وأ الفصل الرابعوفي القوائم المالية ، 
 مبحث ثان . في لتوصيات التي أرتأت أن توصي بيا امبحث أول و 

 ألييا :  لالتوصأىم التوصيات التي توصي بيا الباحثة بالأعتماد عمى الأستنتاجات التي تم 
تبني سوق العراق للأوراق المالية لأطار منظم لقواعد حوكمة الشركات تمزم بو الشركات المسجمة في  .1

الصادرة عن منظمة التعاون الأقتصادي والتنمية ، وأتخاذىا كخيار  اعدمن خلال مسايرة القو السوق 
كوسيمة مة عمى مجمل القطاعات أستراتيجي لتطوير الأقتصاد العراقي من خلال تعميم ثقافة الحوك

لتدعيم الثقة الدولية وبالتالي تدفق رؤوس الأموال وجذب الأستثمارات ، وىذا ما تؤكده معظم 
 . الدراسات السابقة والتقارير في ىذا المجال 

عند  مجالس الأشراف عمى المينة المينية و ياتالأفادة من معايير التدقيق الدولية من قبل الج .2
، و اعادة النظر في الانظمة والتعميمات المنظمة لمينة التدقيق والمحاسبة أصدار المعايير المحمية 

قانونية صريحة ومباشرة  اوجو القصور والخمل فييا عمى ان تتضمن نصوصأوتعديميا ليتم معالجة 
حكاميا ويتم ذلك من تمزم المدققين باتباعيا مع فرض مسؤولية قانونية أو جزائية عمى المخالفين لا

يتمتع و متعددة من ذوي الاختصاص في ىذا المجال  اخلال تشكيل لجان خاصة تضم اطراف
اعضاؤىا بالميارات الفنية والتطبيقية ويمتمكون الخبرات المالية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية 

 .  والادارية بموجبيا وذلك لتحسين جودة الاداء الميني
بالتطورات التي تحصل في مجال الأدارة بشكل أكبر حسابات وأدارات الشركات ألمام مدققي ال .3

و زيادة  ةم وبيئة السوق العراقيءكات والعمل عمى تطبيقيا بما يتلاوالتدقيق مثل قواعد حوكمة الشر 
لاسيما أنيا طبقت في أغمب دول العالم فضلًا عن عقد الندوات والدورات في كافة الوعي بأىميتيا 

 . ت لموقوف عمى أىمية ىذا الموضوع وأبعاده والتعرف عمى الإجراءات الكفيمة بنجاحوالشركا
لمقيام بميمة الإشراف عمى عمميات التدقيق تفعيل دور لجنة التدقيق ومنحيا الصلاحيات المناسبة  .4

ىم وأتعابيم ومتابعة مستوى أدائيم أجور تيار مدققي الحسابات وتحديد الخارجي ، فضلا عن اخ



للأعمال المناطة بيم والمسؤوليات الممقاة عمى عاتقيم ، مع أىمية القيام بميمة التقييم السنوي 
ومستوى استقلاليتيم والإفصاح  لممؤىلات التي يتمتع بيا مدققو الحسابات والخبرات التي يمتمكونيا

 .  ما سبق في تقارير خاصة معدة ليذا الغرضع

 


